كان كلامنا المتقدم في تبيان الضابطة أو ما يشبه الضابطة التي من خلالها نصل إلى فهم كون الزمان قيداً تارة وظرفاً تارة أخرى، قال الماتن (يحفظه الله): إن الموضوع المعروض للحكم إن كان جزئياً خارجياً كالثوب، الثوب واضح جزئي خارجي، مزرعة، جزئي خارجي، الكتاب جزئي خارجي، الكر، جزئي خارجي، هذه أمور خارجية، امتنع تقييدها بالزمان وغيره، فلابد من كون الزمان يرجع إلى الظرفية فيه لا إلى القيدية، مثلاً هذا ثوبي كما قلنا، كنت مالكاً له في يوم الجمعة، والآن أشك في استمرار الملكية، واضح بأن يوم الجمعة لا دخل له في الحكم، فإذن الموضوع الجزئي يكون الزمان ظرفاً له لا قيداً، أشك في الملكية، أقول الموضوع تغير، لعل الزمان له قيد، تغيير في ملاك ومناط الحكم، يقال لي استصحب الملكية دون أدنى ريب، أما إذا كان لا، الموضوع كلياً كفعل المكلف، صلاة المكلف مثلاً، فعل المكلف، وبعد، كأداء الدين، والعمل الذي نستأجر عليه، فهذا واضح، أن الزمان قد يكون دخيلاً في الملاك، فنقبل أن الزمان قيد، فإذا قلت لك مثلاً: أدِّ هذه الصلاة في الوقت الفلاني! وخرج الوقت، لا تقول إنني كنت مكلفاً بهذه الصلاة في الوقت الكذائي، والآن خرج الوقت، لأن موضوع التكليف قد تغير كلياً، ذلك الوقت كان دخيلاً في التكليف، وبعد خروجه فالمشكوك يغاير المتيقن بالجزم واليقين، فلا يجري الاستصحاب، كان هذا الكلام قلنا يشبه أن يكون قاعدة وضابطة، لكن هذا الكلام أوردنا عليه إشكالاً، خلاصة الإشكال الذي مر علينا أكثر من مرة، بأن التكاليف عند الشيخ الأعظم، يعني مفاد الهيئات، أقم الصلاة آتِ الزكاة صم رمضان، هذه قيدت بأزمنة، خل الزكاة يمكن مالها زمن، الزمان بعد أيضاً لها، خلنا في الصوم، صم رمضان، صل زوالاً، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال: إن القيد يستحيل أن يرجع إلى الهيئة، لابد أن يرجع إلى المادة، لأن الهيئات معانٍ جزئية غير قابلة للتقييد، فهي كالثوب في الخارج، فعلى مبنى الشيخ (يرحمه الله) هذه الهيئات دائماً إذا جاءنا زمان فيها، ماذا نقول؟ نقول الزمان هو ظرف، لابد أن يرجع إلى المادة، لأن المادة هي التي تكون معنى كلياً، أما الهيئة فهي معنى جزئي، لكننا ردنا على الشيخ (يرحمه الله) في مباحث متعددة، منها المعنى الحرفي، الذي قالوا جزئي غير قابل للتقييد، ومنها في باب الإطلاق والتقييد، هل يمكن تقييد الهيئات أم لا؟ ومنها في هذا المقام، يعني هذا البحث مطروح أين؟ في عدة كتب، أماكن ـ إذا صح التعبير ـ زوايا، أبحاث، هنا كذلك، يعني كما قلنا في ذينك المقامين، نقول ههنا، فالهيئة أيضاً قابلة للتقييد كالمادة، تقول بمعنى جزئي، نقول لك لانسلم أن هذا المعنى الجزئي لا يقبل التقييد، لذلك يقول أنا أشوف، لاحظوا، خلنا نجيء ببعض الأمثلة كما يقال، عندما نقول: اسقِ العطشان ماءً وقت عطشه صباح، يعني صباحاً، أنا أعرف الذي وقته متى يعطش، الصباح، أو زوالاً، ظهراً، زوالاً، هذا شدة عطشه، الزوال يعني شدة الشمس، فمن الواضح عندما أرسل المكلف، أبعث المكلف إلى السقيا، اسقِ زوالاً، يعني أن هذا القيد يرجع إلى الهيئة، أن السقيا متى تكون؟ في الزوال، فلو جاء للسقيا وقت الفجر، قال أنا طلب مني السقيا زوالاً، ما سقيته، والآن بقي، أشك في وجوب السقيا بعد انتهاء الزوال، والصحيح أن الزوال ليس بقيد للهيئة، إنما هو قيد يرجع إلى المادة، يعني هو ظرف باصطلاحنا، ليس قيداً في الوجوب، نقول له في مثل هذا كما قال الماتن، تأمل ممعنا، وأمعن متأملاً، فإن القيدية أوضح من قفا نبك، لأن المعنى مراد، كما قلنا، ثم قلنا إن الماتن أورد كلاما لحذام، واعتبر كلام حذام دليلاً متقنا على المطلب، قال خلاص إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذامُ، أمس، وبينا هذا المطلب...
اليوم يورد على نفسه إشكالاً، شوف شيقول: يقول: هذا الفرق الذي أوردناه، أيضاً يتنافى مع ما قاله السيد الخوئي (يرحمه الله)، ماذا قال السيد الخوئي؟ قال: لا ينبغي التفريق بين القيدية والظرفية، لأن الظرفية ترجع إلى القيدية في عالم الثبوت، يعني هكذا إذا قلت أكرم العلماء يوم الجمعة، في الحقيقة صح، يوم الجمعة ظرف للإكرام، لكن هو قيد في ملاك وجوب الإكرام، بمعنى أنه يريد أن يكون الإطعام والإكرام والتجلة والسناء أي يوم؟ يوم الجمعة، لما له من الثواب الجزيل والأجر الجميل، صح أنت تشوفه ظرف، بس في حقيقته يرجع إلى كونه قيداً، كلام السيد الخوئي، يقول: هذا الكلام رددناه، وقلنا نحن ما نرجع إلى الدقة العقلية، نظر السيد الخوئي إلى الدقة العقلية، ونحن في مقام الأحكام الشرعية الملقاة على العرف، والعرف ببابك، يرى أن هذه الأحكام تارة يكون الظرف أو الزمان ظرفاً لها، وأخرى قيداً فيها ولها، فإذن كلام السيد الخوئي نحن سبق رددناه، يعني هنا في الحقيقة لا يضيرنا ولا يضرنا شيئاً، دفعناه فيما تقدم، والدليل على ذلك، شوف الدليل، نحن نجيء بدليل نرد به على السيد الجليل، دليل يرد به على السيد الجليل، يقول خلنا نشوف الآن، عندما أقول لك هكذا: أكرم العلماء يوم الجمعة، هذا الآن قيدنا الإكرام بيوم الجمعة، نحن قلنا هذا قيد نحن نستظهر منه الظرفية، وأنه لا يرجع إلى ملاك الحكم، يعني في الحقيقة أن ملاك الحكم لوجوب الإكرام هو كون هؤلاء الذين نريد أن نكرمهم أو أن نكرِّمهم علماء حلماء، فقط، أكثر من كذا ما عندنا، الوقت، أنا لماذا قلت لك أكرمهم يوم الجمعة؟ لأنه يوم أنت تتمكن، عطلة عندك، لكن لو اتفق أن يوم السبت، مثل هذه الأيام هو العطلة، وكنت أمكن، يعني التمكن لك أكبر وأعظم، لرجحت أن يكون الإكرام يوم السبت، فإذن الحقيقة أن الجمعة للظرفية، ولا يرجع إلى هذه القيدية...

فنحن يكون ننظر دائماً إن رأينا القيد، يعني دائما ننظر إلى هذا الزمان، إن شفناه راجع إلى الملاك في المناط، قلنا هذا قيد في الحكم، في الوجوب، وإن رأيناه، يعني الزمان، لا يرجع إلى ملاك الحكم وإلى مناطه، طبعاً بعض الأصوليين عنده إشكال على هذا التعبير، لكن هذا التعبير الذي جاء في كتب الأصول، لكن واحد من كبار عمالقة الأصول يقول هذا أشبه من التخرص بالغيب، وما يدريك أيها الأصولي أن هذا القيد يرجع إلى الملاك تارة وإلى الظرفية تارة أخرى، المحضة، هذا يعني أن يصل الإنسان، لكن نحن أيضاً هذا رددناه، قلنا شم الفقاهة يكفي، كما تقدم عن الشيخ الأعظم...

....

لا، نحن في مقام الاستنباط، حتى نقول نجري، نشوف يعني مسار مدار، الواحد لما يصير له تتبع للروايات يشوف إنه يقدر يعني يستنبط بعض الأحكام، يقول هذا، هنا يجري الاستصحاب وهناك لا يجري، لماذا الإنسان إذا صار خريت صناعة يقدر، بعد الدرس نبهوني شلون الإنسان يصير خريت حتى نجيب لكم مثال، مثال حلو جميل جداً يعني، الإنسان من التتبع سبحان الله، كما قال أمير المؤمنين من تردد في شيء أوتي حكمته، يصير حكيم فيه خلاص، صاحب فن، أنت كرر الأشياء، رح كرر علم العربية، تشوف روحك عالم عربية أنحى من سيبويه، وكرر البلاغة تشوف روحك أعظم من السكاكي، كرر الأصول تشوف روحك أعظم من النائيني، وهكذا، كل شيء تكرره تصير محترفاً فيه، هذا بعد حكمة لإمامنا أمير المؤمنين، وهذه مجربة في الخارج، تتبع القضايا الفقهية، وادرس ملاكات ومناطات الاستنباط، وخلها متمكن أمكن في ذاتك، تشوف روحك ما شاء الله، بس واحد يسألك... وتطمق عليه، مجزي مبرئ للذمة إن شاء الله وكأنه....  مرجع خلاص، لأنك عارف، كل شيء بيدك، الأمور كلها متمكن أمكن كما قلت، المناط هكذا، وهذا ليس كلامنا، هذا كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، والصحيح هو هذا يعني...

.....

لا إشكال، لكن الآن خلنا نجيب مثال، الآن لما أقول لك: أسق العطشان ماءً، وشوف مثال ثاني: أسق العطشان ماءً بارداً، الآن شوفوا عندنا قيدان، في الأول عندنا قيد ماء، وعندنا ماءً بارداً، واضح أن برودة الماء ليس لها دخل في الملاك، وإنما هي من خلال تتبعي وفهمي، هذا العرف ببابك، تقول هذا قيد، أقول لك صح قيد، لكن ليس كل ما جاء قيد له دخل في الملاك، أنا أفهم بذوقي أن هذا ماذا نسميه؟ يعني من تعدد المطلوب، شيء زائد، يعني أنه إذا أردت أن تروي هذا العطشان، طيب أنت ما عندك ماء بارداً، وهو عطشان سيموت، تقول أنا الآن قال لي ماء بارد، والماء ليس ببارد، فيه أشياء خلاص بذوقك الفقهي، ولذلك تشوف بعض الفقهاء يقول أنا أفهم هذا، عندي يعني قوة في التشخيص وكذا، وإنصافا نحن نشوف الآن بعض الفقهاء، الآن خل المحقق الحلي يجيك، تشوف أنت اقرأ الشرايع، خل صاحب الرياض يجيك تشوف فقاهته، هؤلاء عمالقة الفقه، خل السيد محسن الحكيم يجيك تشوف اشلون فقاهته يعني، شيء يعني فن، تشوف الذوق والفن، هذه عملقة في الفهم، وخل واحد ثاني يجيك إذا ـ استغفر الله ربي وأتوب إليه ـ إنه إن فهمت الفتوى من عنده، يعني الناس الذين عندهم عملقة في الشيء، تحس أنه هذا الحدس هذا، كلام الشيخ الأنصاري أنا أشوفه يعني كلاماً دقيقاً....

.....

نحن ندعي هنا أنه صاحب الذوق السليم والطبع المستقيم كما يقولون خريت الصناعة الذي نسميه ابن بجدتها يقدر يفرق بين نحوي القيد، أنه له دخل في الملاك تارة...

....

لا، يعني هذه ليست على نحو القاعدة العامة أن الفقيه يقدر يدرك مناطات الأحكام، لكن فيه قضايا، موارد...

جزئية نعم، لكن أن تشوف روحك كيعني عالم تدرك أن هذا القيد له دخل من خلال تتبعك، كلام الشيخ، وأنتم تأملوا في كلام الشيخ، وهذا طبعاً نحن ما قلنا إن نحن مقلدة للشيخ، بس هذا يعني موجود في كل الأشياء، وأنا قلت إذا خلصنا راح أجيب لكم مثالاً جداً دقيقاً، حتى تدركون هذا، على كلٍ، نحن غير ملزمين نقبل كلام الشيخ، قلنا هذا البياض الذي وضع لنا في الكتاب إنما هو للتعليق والرد...
دخل ودفع أيضاً:

الآن أوردنا كلام السيد الخوئي ورددناه، بعد، يقول خلنا من كلام السيد الخوئي، خلنا نجيء في كلامكم الآن، إشكالكم هذا جاء به، شوفوا شيقول:

نحن مر عندنا هذا الكلام مكرراً، دائماً إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، طيب جاءنا الزمان، ونحن ما نعرف قيد أو ليس قيداً، ونحتمل، يدور أمرنا بين ظرفيته وقيديته، عندك قضية، خلنا على مثالنا: أكرم العلماء يوم الجمعة، وما أكرمتهم، وجاء يوم السبت، وأنت متفرغ ما شاء الله درجة أولى من التفرغ، قلت: أنا لم أسطع أن أكرم هؤلاء العلماء الأتقياء الصالحين الورعين، واليوم السبت أنا متفرغ، نقول أشك في وجوب الإكرام الآن في يوم السبت، استصحب، تقول تعال أي استصحاب؟ لعل يوم الجمعة دخيلاً في ملاك وجوب الإكرام، لأنه يحقق المرتبة العالية الثواب، هذا يوم السبت ليس هو المطلوب للمولى الذي أمرك بوجوب إكرام هؤلاء العلماء، لأنه ما يحقق إلا مرتبة بسيطة، الحسنة بكم يوم الجمعة؟ 
....

لا، بعشرة ونص، أي عشرة ونص؟ تضاعف الأعمال، هذا يوم السبت عشرة ونص أو عشرة، سائر الأيام، أما يوم الجمعة موجود في الروايات، فمن قال لك؟ أليس في هذا الكفاية بأنك إذا شككت ما يجوز تستصحب، لماذا؟ لأن عندك احتمال دخالة الوقت الزمان في الملاك، فمعناه أن القضية المتيقنة غير المشكوكة، ولو احتمالاً، يعني ما عندك يقين، اختل، اليقين اختل، شفنا الإشكال؟ الجواب، يقول هذا أين يجيء هذا الكلام؟ هذا ليس مورد كلامنا، هذا أين يجيء؟ في الأحكام الكلية الجائية على نسق القضايا الشرطية، مثل إذا قلت مثلاً أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الكلام يعني ميزان، صحيح تمام الصحة، أن الوقت إما دخيل في الوقت أو له احتمال، فما أقدر أقول بعد الدلوك أستطيع أن أجري الاستصحاب، لكن نحن ليس كلامنا في الأحكام الكلية، نحن كلامنا في فعل المكلف الجزئي، وهذا الفعل الجزئي الشخصي للمكلف، الذي قلنا الآن زيد، ما يدري، أنا قلت حق زيد: أكرم هؤلاء العلماء يوم الجمعة، هذا فعل شخصي، ليس على.... 
هذا الفعل الشخصي في الحقيقة حاله يختلف عن تلكم الأحكام الجائية على نسق ونحو القضايا الكلية العامة، ذاك قلنا إما أن يكون الزمان دخيلاً في ملاكها، أو نحتمل احتمالاً يعتد به بدخالة الزمان في ملاكها، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب لاختلاف القضيتين المتيقنة عن المشكوكة، ما نقدر، لكن تعال في القضايا الجزئية، لا، الأمر يختلف، كلام الشيخ أين، وهؤلاء؟ ليس في القضايا الكلية حتى تقولون عنده، حتى نحن نحتاج إلى ندرك ملاكات الأحكام، فيه قضايا جزئية، القضايا الجزئية هذه أمرها غاية في السهولة، فعل المكلف شك فيه، قال ما أدري أن هذا داخل الزمان فيه أو غير داخل؟ يقول يقدر في مثل هذه بما أوتي من ذائقة فقهية واحتراف في الفن مثلاً أن يشخص بنحو ما، إذا يعني دخالة الزمان وعدم دخالته...
إذن هذا أيضاً إشكال، عطفاً على إشكال السيد الخوئي رددناه، نفرق بين مقامين، بين الموارد الجزئية والموارد الكلية، الموارد الكلية لا نستطيع أن نجري الاستصحاب فيها لاحتمال كون الزمان دخيلاً في الملاك، أما في هذه الموارد الجزئية، فالصحيح أن شم الفقاهة فيه الكفاية بل المكاسب لاستطاعتنا إجراء الاستصحاب، خوش جواب، تأمل فيه، جواب حليو يعني...
الإشكال نمرة ثلاثة: شوف شيقول: أنتم تقولون الزمان يفرق، تارة يكون قيداً وأخرى يكون ظرفاً، فإن رجع إلى الظرفية، كيوم الجمعة، قلنا ظرف للإكرام، ليس له أي دخل في ملاك وجوب الإكرام، وجاء يوم السبت، صح الاستصحاب، وإن رجع إلى القيدية، استحال إجراء الاستصحاب، لأن القضية المشكوكة تغاير القضية المتيقنة، هذا كلامكم؟ نقول عندنا إشكال، الإشكال يا أحباءنا، هذا في الحقيقة الإشكال في الروح ليس في الجسد يرجع إلى إشكال السيد الخوئي، لكن في الجسد، في المظهر يختلف، شوفوا الإشكال هذا، يقول: خلاصة الإشكال: هذا الزمان أنتم تشوفونه ظرفاً، تشوفونه بالنظرة الأولى ظرفاً، في الحقيقة أن هذه الظرفية لما يأتي بها المتكلم لا يأتي بها اعتباطاً، المتكلم، الأصل، مر علينا هذه القاعدة، الأصل قاعدة احترازية القيود، يعني لما أقول، طيب إذا ما كان يوم الجمعة له أي دخل، لماذا قال أكرم العلماء في يوم الجمعة، كان قال أكرم العلماء وأطلق، فإن أمكن إكرامهم يوم الأحد، الأثنين، هو أصلاً ما عنده، يوم الجمعة أنت جبت مثلاً بالفرد الأعلائي، هو همه أن وجوب إكرام العلماء بنحو مطلق، والزمان لادخل له في ملاك الحكم، لكن ما الذي يواجهنا؟ يواجهنا أن الأصل في هذا القيد في الزمان أن يكون له دخل، دخيل في ملاك الحكم، طيب، بمعنى أنه لا يريد المولى الآمر إلا أن يكون الإكرام متزمناً بهذا الزمن، هذا الأصل، الجواب: نقول لك ينبغي أيضاً أن تدقق، وهذا أيضاً الجواب يرجع في الروح إلى ما أجبنا فيه مما تقدم، في الروح، في الملاك يرجع، نقول لك شوف، نقول لك يا حبيبنا، نحن اشلون نعرف، نحن لأن قلنا عندنا ذوق فقهي، فإذا رأينا أن  المتكلم، المتحدث معنا، هذا المولى الذي نحن يجب أن نطيع أوامره، قال لنا: أكرم طلبة العلم يوم الغدير، وجاء يوم ثاني، يوم ثالث الغدير، وعرفنا أن هذا الآمر أو المولى، هذا إنما قال أكرم طلبة العلم إيفاءً لنذره، بمعنى أنه لا يريد من الإكرام إلا هذه الحصة الخاصة المقيدة، بحيث لا ينطبق وجوب الإكرام على غيره، نقول الزمان له دخل في الملاك، لكن لماذا؟ نحن تارة لا، يعني قال لك: لماذا يوم الغدير؟ لأنه يوم فرح، سرور للصالحين المؤمنين، يعني طيب، أكرمتهم بعد ثلاثة أربعة أيام، وأدخلت عليهم الفرح، عنده مشكلة؟ لا، ليست عنده مشكلة، لكن درجة الفرح راح تزداد فقط في يوم الغدير، لكن هو ملاكه لا يختص بالزمان، بمعنى أن الإكرام لا دخل له، إنما الزمان هو ظرف ليس إلا، لا دخل له في ملاك ومناط الحكم، خلصنا أيضاً من هذا الإشكال...
باقي إشكال، والله كان ودنا نكمله حتى ندخل في البحث الثاني، لكن إنه إن كلمناه ما نطبق، نطبق ونرجئ هذا الإشكال....

تطبيق:

ودعوى: أنه لابد من رجوع الظرفية للتقييد، نظير ما تقدم من بعض مشايخنا...
يعني هذا كلام السيد الخوئي نفسه...

هذه الدعوى مدفوعة: بأن ذلك إنما يتم في قيود الموضوع والمتعلق، وأما في نفس الحكم المتيقن في المقام فظرفية الزمان أعم من تقييده....

شوفوا المثال: لأن التقييد يستلزم الانتفاء بانتفاء القيد...

يعني إذا قال لك وهو ناذر: أكرم العلماء يوم الغدير، وما أكرمت، خلاص سقط وجوب الإكرام لأنه ما امتثلت التكليف، لكن لما يقول لك: أكرم العلماء يوم الجمعة، وما أكرمتهم يوم الجمعة، ما سقط وجوب الإكرام، لأن إكرام العلماء مطلوب، وفيه مطلوبية فيها إكمالة اشوية فيها زيادة، لأن يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم تعطيل، ويوم كذا، فقال لك أو لفراغك أنت، أمرك المولى بأن يكون الإكرام في هذا الظرف الخاص، لكن ليس له دخل في وجوب الإكرام...

ولذلك يقول: لأن التقييد يستلزم الانتفاء عند الانتفاء كما شفنا في النذر، فلا نحتمل معه البقاء بدونه، بخلاف الظرفية، إذ يحتمل بقاء الحكم بعده...

ليس يحتمل، نتيقن ببقاء الحكم بعده، لأن الظرفية ما لها أي دخل...

 ولذا كان للقضية الشرطية مفهوم، أما الظرفية، لو قيدت شيئاً بظرف، ليس له مفهوم، انتفى الظرف، ما له، ولذلك قلنا انتفى وجوب الإكرام يوم الجمعة، معناه أنه ما يجب الإكرام إذا كان وجوب الإكرام أصلاً مطلوب؟ لا، يجب....

إن قلت: احتمال دخل الخصوصية في الحكم يستلزم احتمال تقييد الحكم به، بهذه الخصوصية، فكيف نستصحب الحكم بعد انتفاء الزمان؟!  والحال أن الاحتمال يجعل القضية المشكوكة غير المتيقنة، كما قلنا، ويكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال....

لأن الحكم المقيد لا يقبل الاستصحاب والمطلق غير متيقن...

لأنه نحتمل أن ذاك الزمان له دخل، وإذا احتملنا، لسنا على يقين من القيدية، ولسنا على يقين من الإطلاق، فكيف نستصحب؟ تصير القضية المشكوكة غير المتيقنة، يعني ما عندنا وحدة للموضوع...

قلت: الإطلاق والتقييد إنما يحتمل في الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية، (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (صم رمضان) شفت اشلون، قيدية واضحة...

 وهي لا تستصحب إلا مع الشك في النسخ...

أنا أشك الآن نسخ أم لا؟ يعني رمضان باقي وجوبه أو تغير الحكم؟ مثلاً، متى، أقول مثلاً نعم الزمان هذا مثلاً فيه مثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، لا تناقشوني في الأمثلة، صار طول الوقت نهاراً، ما فيه ليل أصلاً، هل يجب صوم رمضان الآن، لأنه ما فيه إلا نهار، كله الشمس مشرقة، ليلاً نهاراً، أقول نعم أشك في أنه لعل هذا الحكم منسوخ، لأن هذا مع وجود ليل، لأنه فيه كذا...

...

إفطار، هذا نقول، ولذلك...خله بعض الأيام، وبعض الأيام، حتى يزول الإشكال الذي في ذهنك، فهل يجب، نقول نسخ هذا؟ يشك في النسخ، نقول لعله ماذا؟ نستصحب، يقول يعني موارده هذا جزئية في الأحكام الكلية، ونحن كلامنا في الحكم الجزئي الخاص المتعلق بنا الذي نشك في دخل الزمان فيه وعدم دخله...

 - على كلام يأتي في محله - ولو استصحب تعين استصحابه على الوجه المتيقن عليه من إطلاق أو تقييد عند الشك في نسخه. 

أما المستصحب في المقام فهو الحكم الفعلي، وهو حكم جزئي شخصي لا يقبل الإطلاق والتقييد، بل كل خصوصية تؤخذ في الكبرى الشرعية تكون علة له...

ترى فيه فرق بين العلية والتقييد، العلية يعني لها دخل ما يسمونها، دخلا ما، ولذلك مساعه الذي أنا جبت المثال لما أقول لك مثلاً: أسق العطشان ماءً بارداً، شوف، العطشان الآن، خلنا نفرق بين قيدين، مثلاً أنا أقول أسق العطشان، يعني السقيا للعطشان، ماءً بارداً، العطشان قيد، والبارد أيضا قيد، لكن أي القيدين أشوفه له دخل في الملاك؟ العطشان أشوفه تمام الدخل، بينما البرودة، أشوفها من القيود التي نسميها يعني، نعم علة وليست قيداً، يعني لها نحواً من الشأن، من الدخل في الشأن، يعني جزء يسمونه مكملاً، علة اصطلاح عام، وليس العلة التي يدور مدارها الحكم، اصطلاح أصولي يعني، حكمة، البارد، لكن هم يطلقون عليها علة، أما ذيك، لا، واضح القيدية، يعني التي تدلل على الانتفاء عند الانتفاء، إذا واحد غير عطشان، ريان، يقول لك لو أعطيته الماء لصفقك به، هذا يعني صفق الماء عليك...

وهو حكم شخصي، لا يقبل الإطلاق، بل كل خصوصية تؤخذ في الكبرى الشرعية تكون علة، لا يضر عدم إحرازه، مثل برودة الماء،  بوحدته المقومة للاستمرار الذي يحرز بالاستصحاب....

يعني الآن ما فيه ماء بارد، وأشك في وجوب السقيا، أقول استصحب.

إن قلت، شوف كله إن قلت... إن قلت: تقييد الحكم مانع من إطلاق الموضوع، بل لابد من اختصاصه بحصة من الذات مقارنة لوجود القيد - وهو في المقام الزمان -...

إن قلت قلنا ما يمكن، قال ولو بنتيجة التقييد، مر عندنا هذا البحث كاملاً، كيف الجزئي ما يمكن تقييده، قال لو، الماتن قال، قال على الأقل بنتيجة التقييد، ما يمكن، مثل متمم الجعل الذي مر عندنا، نفس نتيجة التقييد، ومتمم الجعل...

قلت: تقييد الحكم إنما يمنع من الإطلاق الراجع إلى ملاحظة الذات سارية في تمام الأفراد حتى للفاقد للقيد، بحيث يكون فقد القيد ملحوظا للمتكلم، وليس على هذا النسق قلنا، البارد ليس على هذا النسق هذا، يعني ما له دخل تمام الدخل، بخلاف العطشان، تمام الدخل، أينما وجد العطشان هذا الذي يجب عليك أن تسقيه، أما البارد ما وجد هذا القيد، ماله، في كل الأفراد السقيا له دخل، بل يمكن بعض العطاشى أصلاً لا يريد الماء البارد، مع أنه ذكر في الخطاب، لكنه لا دخل له في ملاك الحكم، واضحة الظاهر الفكرة؟

بحيث يكون فقد القيد ملحوظاً للمتكلم، ولا يمنع من ملاحظة الماهية بنفسها وحدودها الذاتية بنحو تنطبق قهرا على جميع الأفراد ومنها الفاقد للقيد، بل هذا هو المتعين، وهو كاف في وحدة الموضوع المعتبرة في الاستصحاب....

فإذا شككنا أن الزمان مأخوذ، وقلنا لا، تتحقق الوحدة العرفية كما قال، هذا كفاية، يعني رجعنا إلى كلام الشيخ في الحقيقة، الذي بعد، لكن هو طبعا ما يقبل بكلام الشيخ، يقبله لأن الأدلة دالة عليه الشرعية، يقول الروايات دالة عليه، لكن نحن الآن إلى حد ما، يعني نقحنا هذا الموضوع على الأسس والمباني التي أفادها الشيخ الأعظم (يرحمه الله).

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
